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Résumé en français

Ayant  constaté,  par  une appréciation souveraine des éléments  de preuve,  notamment des rapports
d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au
contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son
approbation,  avait  ensuite  résilié  unilatéralement  le  contrat  sans  établir  de  faute  professionnelle  à
l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de
l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut
résulter  de  courriers  qui,  loin  de  formuler  des  réserves,  contiennent  des  remerciements  pour
l'avancement  des  travaux,  une  telle  approbation  valant  autorisation  de  poursuivre  les  missions
contractuelles.
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Résumé en arabe

مهندس معماري ـ عقد إنجاز تصاميم ـ فسخ عقد ـ أتعاب.
إذا لم يثبت للمحمة من خلال دراستها لوثائق الملف، ومن الخبرات المنجزة عل الملف التقن وتصاميم البناء، وجود أي خطأ يعزى
إل المهندس المعماري أو أي تقصير ف جانبه من شأنه أن يفض إل مساءلته عن الإخلال بالتزامه المترتب عن العقد، فإن إقدام
الشركة عل فسخ العقد بإرادتها المنفردة لا يعفيها من الوفاء بأتعاب المهندس عن الأشغال الت أنجزها طبقا للعقد المبرم بينهما، ولو أن
هذه التصاميم الت رخصة البناء النهائية لم تصدر عن السلطة المختصة، وإنما تضمنت رسالة المجلس البلدي بعض الملاحظات عل

كان بإمان هذه الجهة إشعار المهندس المعماري بها لتفاديها وبيان ما هو غير واضح بها.

Texte intégral

القرار الصادر بغرفتين عدد: 1973، المؤرخ ف: 16/06/2004، الملف المدن عدد: 2159/1/2/95
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ف شأن الدفع بعدم قبول الطلب.

حيث ارتأت الغرفة المدنية ف قسمها الثان إحالة هاته القضية عل هيئة قضائية أخرى للبت فيها طبقا للقانون.
وبناء عل قرار السيد الرئيس الأول الصادر بتاريخ 28/4/03 القاض بتعيين القسم التجاري الأول لينضم إل هذه الغرفة.

حيث أثار دفاع المطلوب ف النقض الدفع بعدم قبول طلب النقض لون الطالبة شركة ياقوت الت تطعن بالنقض ضد القرار الصادر
عدد 5241/84 تقدمت من جهة أخرى بالطعن بإعادة النظر ف الملف المـدن مة الاستئناف بالرباط بتاريخ 9/2/1994 فعن مح

مواجهة نفس القرار.
لن حيث إنه لا يوجد قانونا ما يمنع الطاعن بالنقض من طلب إعادة النظر ف نفس القرار، مما يون معه الدفع عل غير أساس.

ف شأن عدم قبول طلب النقض الموجه ضد القرارين التمهيديين.
حيث تقدمت الطالبة شركة ياقوت بواسطة دفاعها الأستاذ عمر بريطل بمقال بتاريخ 3/10/94 رام إل نقض القرارين التمهيديين
الصادر ف الملف عدد 5241/84 بتاريخ 26/11/86 و 2/11/88 وكذلك القرار القطع مة الاستئناف بالرباط فالصادرين عن مح

نفس الملف بتاريخ 9/2/1994.
حيث لم ترفق الطاعنة مقالها بالقرارين التمهيديين المطعون فيهما مما يشل إخلالا بالفصل 355 من ق.م.م. ويعرض طلب النقض

لعدم القبول فيما هو موجه ضد القرارين التمهيديين.
ـ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 9/2/94 ف الملف عدد
عقد مصادق إل مة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه بمقتضالمح تقدم بمقال إل النقض بوري مصطف 5241/84 أن المطلوب ف
إمضاءاته ف 4/2/82 و 11/2/82 و 15/2/82 اتفق مع الشركة المدع عليها ياقوت بأن ينجز لها بصفته مهندسا معماريا دراسات
أشغال بناء وتصاميم عمارات وفيلات ومحلات تجارية وسينما عل العقار المدعو ـ عرضة بن بركة ـ موضوع الرسم العقاري 71812

الائن بسلا. وأن المدع منذ حصول الاتفاق وهو يبذل مجهوداته لصالح المدع عليها.
 ثم وافاها صحبة رسالته المؤرخة ف 10/6/82 بنسخ من تقاريره والتصاميم الت وجهها لبلدية سلا ف الموضوع. ورغم كل هذه
المجهودات المبذولة فإن المدع عندما توجه يوم 18/6/82 إل الشركة المدع عليها بقائمة أتعابه المحصورة آنئذ ف مبلغ 26468.72
درهم فإن المدع عليها لم تستجب ولم تف بالتزامها دون أي عذر أو مبرر رغما عن أن العقد الرابط بين الطرفين صريح ف استحقاق
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المدع لما طلبه ـ الفصل 7 من العقد ـ ورغم امتناع المدع عليها من أداء أتعاب المدع المستحقة طبقا للفقرة ب من الفصل 7 من
4/8/82 رسالته المؤرخة ف عليها ف مواصلة بذل مجهوداته لصالحها احتراما لتعهداته، وأوضح للمدع استمر ف العقد فإن المدع
أنه قام بل ما هو مطلوب منه كمهندس معماري واحترم احتراما دقيقا بنود العقد الذي يربطه بها وحت لا تظن المدع عليها أن
المدع مسؤول عن ما تلاحظه من تأخير من جانب السلطات المختصة ف الموافقة عل مشاريعها وضع المدع النقط عل الحروف
بصدد هذه المسالة فأوضح للمدع عليها ف رسالته المذكورة أن المشاريع والتصاميم الت قدمها لصالحها كانت موافقة للضوابط
والأنظمة المطبقة ولم يرد عليها أي تحفظ أو ملاحظة من قبل مهندس البلدية أو الملفين بدراسة الملفات مما تنعدم معه مسؤوليته.
وأن المدع عليها رغم اعترافها الصريح بأحقية المدع ف الحصول منها عل مبلغ 264968،72 درهم حسبما جاء برسالتها المؤرخة
ف 7/8/82 فإنها ارتأت دون مبرر أن تعلق أداء مستحقات المدع من أتعابه ومصاريفه عل قبول بلدية سلا لمشاريعها. والحال أن
أتعاب المدع تستحق عن مجهوداته ومصاريفه ولا شأن له بقول البلدية أو رفضها علما بأن البلدية لم ترفض وإنما ه آخذة ف دراسة
الملف مع وزارة الداخلية ووزارة السن والتعمير وه عل وشك اتخاذ قرار ف الموضوع لصالح المدع عليها. وف نطاق مواصلة
27/8/82 بتطورات القضية فأجابته برسالة مؤرخة ف عليها برسالة مؤرخة ف لبذل خبراته ومجهوداته أخبر الشركة المدع المدع
31/3/82 تلتمس منه إجراء اتصالات مع السلطات المختصة للتعجيل بالموافقة عل التصاميم المنجزة فواصل المدع مساعيه. وهذا
وصل مجموع مستحقات المدع من قبل أتعابه ومصاريفه ف فاتح أكتوبر 82 إل مبلغ 653937 درهم، وعندما طالب المدع بأداء هذا
عليها بما ف أعدها لصالح المدع المبلغ الذي أنفق نسبة عالية منه من أجل استخراج التصاميم الهندسية العديدة والوثائق المختلفة الت
برسالة من المدع ظل طلبه معلقا دون سبب يذكر، بل إنه فوج ذلك أجور المهندسين والمصممين العديدين العاملين مع المدع
المدع يوم 22/10/82 إل 5/10/82 يلتمس فيها أحد مسيريها فسخ العقد وموافاتها بجميع التصاميم المنجزة فتوجه المدع عليها ف
عليها بإنذار مضمون مع الإشعار بالتوصل ظل دون جدوى لأداء مبلغ 653937.72 درهم وأن الفقرات أ ـ ب ـ د ـ من الفصل 7 من
العقد الرابط بين الطرفين صريح ف كيفية حساب أجر المدع ومستحقاته. وأن المدع عليها تعترف بعمارة ذمتها بالمبلغ المستحق
للمدع بل وتبدي استعدادها للأداء إلا أنها تعلق ذلك عل صدور قرار البلدية. وأنه لا شأن للمدع بقرارات السلطة الإدارية الت تنفرد
باتخاذها والت تحتاج إل إجراءات إدارية عديدة وأن رفض المدع عليها لأداء المبلغ المطلوب لا مبرر له وينطوي عل تعسف واضح
وأن المدع محق ف المطالبة بتعويض عن التعسف والمماطلة. والتمس الحم عل المدع عليها بأدائها له مبلغ 653937.72 درهم
بالإضافة إل تعويض عن المماطلة والتعسف قدره 46062.28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأداء وهو فاتح أكتوبر 82

والنفاذ المعجل والصائر.
وأجاب المدع عليها مع مقال مقابل  ورد فيه أن الشركة تضررت من العمل الذي قام به ـ المدع الأصل ـ بوري مصطف ـ أضرارا
فادح وجسيم وذلك بالنظر إل تعطيل مشروع البناء الذي كانت تنوي القيام به لمدة تزيد عن السنة وخطأ المدع جسيمة تتمثل ف
يفية إنجاز التصاميم بصفة صحيحة وجيدة. وأنه أمام هذه الوضعية اضطرت الشركة إلب أرض الغير وعدم درايته حت دخوله ف
استشارة مهندسين آخرين وكذا إل تشغيل متب للدراسات الهندسية، كما أن مشروعها العام قد تأخر إنجازه لمدة طويلة ولم تحصل
عل الرخصة النهائية إلا مؤخرا بناء عل تصميم منجز من المهندس ـ الشرقاوي ـ الأمر الذي يجعلها محقة ف طلب تعويض عادل تقدره
ف 700.000 درهم والتمست الحم برفض الطلب الأصل. وف الطلب المضاد الحم عل بوري مصطف بأن يؤدي لها مبلغ
700.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحم. ثم تقدم المدع بمقال إضاف التمس من خلاله الحم لفائدته أيضا بمبلغ
مـا برفـض الطلـبين الأصـلمـة الابتدائيـة ح868843.60 درهـم ورفـض الطلـب المضـاد. وبعـد اسـتيفاء الإجـراءات أصـدرت المح
والإضاف. وف الطلب المضاد الحم عل السيد بوري مصطف بأدائه لشركة ياقوت مبلغ 100.000 د مائة ألف درهم تعويضت عن
عدم التنفيذ وبرفض باق الطلبات. فاستأنفه المدع ـ بوري مصطف ـ مؤكدا ما جاء ف مقاله الافتتاح ومضيفا أن الحم المستأنف
اعتمد عل مقتضيات الفصل 769 من ق.ل.ع. ف حين أن الاستناد إل هذا الفصل الذي يتحدث عن مسؤولية المهندس المعماري عن
انهيار البناء هو استناد ف غير محله. وأن المحمة أخذت بادعاءات الشركة واعتبرت الافسخ مشروعا ومبررا ـ وأكثر من ذلك اعتبرت
المستأنف مخطئا، مما يستوجب مساءلته. والتمس إلغاء الحم المستأنف والحم من جديد عل شركة ياقوت بأن تؤدي له  مبلغ
1.568843.60 درهم مع الفوائد القانونية. وف الطلب المقابل برفضه. فأمرت المحمة بإجراء خبرتين ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحم

المستأنف والحم بقبول الطلب الأصل والحم عل شركة ياقوت بأدائها مبلغ 1.568843.60 وبرفض الطلب المقابل.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/contrat-darchitecte-la-resiliation-unilaterale-par-le-maitre-douvrage-en-labsence-de-faute-prouvee-lui-impose-le-paiement-des-honoraires-dus-pour-les-missions-accomplies-cass-civ-2004/
https://www.jurisprudence.ma/decision/contrat-darchitecte-la-resiliation-unilaterale-par-le-maitre-douvrage-en-labsence-de-faute-prouvee-lui-impose-le-paiement-des-honoraires-dus-pour-les-missions-accomplies-cass-civ-2004/


Contrat d’architecte : la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute prouvée, lui impose le paiement des honoraires dus pour les missions accomplies (Cass. civ.
2004)

5/8

وهذا هو القرار المطعون فيه.
ف شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة لارتباطها المتخذة من عدم حسن تطبيق القانون وخرق القانون والفصل 230 من ق.ل.ع. والتفسير
الخاط للعقد والنقص والخطأ ف التعليل الموازي لانعدامه وعدم الأخذ بامل مضمون الوثيقة المعتمد عليها وبالتال التفسير لانعدام
التعليل. ذلك أنه جاء ف القرار المطعون فيه حيثية استغرقت ف تبيان أن الطاعنة تتحمل مسؤولية فسخ العقد لتصبح ملزمة بجميع ما
يمن أن يترتب عنه ـ خاصة جميع الأتعاب ـ لأنه لم يثبت لدى محمة الاستئناف أن التصميم الذي أعده المطلوب ف النقض لم يمنح
له الرخصة الإدارية لاحتوائه عل الخطأ. وبغض النظر عن تحميل الطالبة مسؤولية فسخ العقد، فإنه يتبين جليا أن القرار فصل ف إطار
المسؤولية المطلقة عن عدم التنفيذ ف الإطار العام للمقاولة دون أن يخضع ذلك إل العقد الرابط بين الطرفين الذي هو شريعة
المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل.ع. وبالفعل بالرجوع إل العقد نرى أن تحديد المسؤولية ليس من شأنه أن يفصل ف النزاع كله

بل ف جزئه فقط.
وبالضبط ف الجزء المتعلق بالمرحلة الأول من المهمة وه المشار إليها ف البند الأول من الفصل الثان من العقد وه إعداد مشروع
شتمل عل تصميم من مقياس 1/200 وتصاميم من مقياس 1/100 ذلك لون هذه المرحلة من المهمة ه الت تؤخذ بعين الاعتبار
وتون الطالبة ملزمة بأداء الأتعاب عنها تتوقف عل وقوع شرط وهو موافقة رب العمل عل التصميم وخاصة موافقة السلطات
المختصة ف تسليم رخصة البناء أما الأعمال الأخرى من تصاميم وملفات المناقضة وغيرها فإن العقد الصريح فيما يرجع لها، إذ لا
يجوز للمطلوب ف النقض بتحضيرها فأحرى مطالبة الأتعاب عنها إلا إذا تقل أمرا متوبا من الطاعنة. والواقع أن القرار البات
والصادر بتاريخ 3/2/94 قد حدد الاتجاه الذي سيفصل فيه من طرف الحم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/88 ذلك أن هذا القرار
والت بعد هذه المرحلة الأول تأت الأعمال الت ـ لم يطلب منه البحث عل تانأمر بها الخبير ـ ال المهمة الت التمهيدي فيما يرجع إل
يون الخبير قد أنجزها بل حدد المهمة ف الرخصة وما يتعلق بها فقط. (هل منحت لاحتوائه عل خطأ) وهذا غير كاف للبت ف النزاع
من المهمة، مع أن النزاع يتجاوز ذلك. إذ أن المطلوب ف الأشغال المتعلقة بالمرحلة الأول ن أن يفصل إلا فامله بل هذا لا يمب
النقض يطالب بالأتعاب عن أشغال يدع أنه قام بها وتدخل ضمن العقد. وأن هذا الاتجاه يعد من قبيل عدم حسن تطبيق القانون وخرقه
وذلك بخرق مضمون العقد ». وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن المطلوب ف النقض مستحق للأتعاب عن الأشغال الت قام بها عن كل
ثبوت إخبار الطاعنة بها من طرف المطلوب، وخاصة موافقة الطاعنة عليها، تلك الموافقة الت والثانية والثالثة ـ لعل من المرحلة الأول
استنبطها القرار من عبارات الشر الواردة ف رسالة الطاعنة المؤرخة ف 31/8/82 والواقع أن القرار قال بالحرف (أنه لا يمن
لمضمون الرسالة بحال من الأحوال أي يؤكد سوى موافقة الشركة عل ما عرض عليها من طرف بوري مصطف وليس العس خاصة
أنه كان بإمانها أن تخبره بعدم الموافقة بدل إبداء الشر والامتنان. وبذلك فإن الثابت أن بوري أنجز الأشغال المتفق عليها ولم يتم ذلك
إلا بموافقة الشركة). وأن القرار بذلك يون قد قام بتفسير خاط لوثيقة اعتمد عليها بصفة أساسية ف حيثيته هذه. لذلك تستحسن
الطاعنة التذكير بمضمونها. (يشرفن أن أتوصل برسالتم المشار إليها بالمرجع المؤرخ ف 27/8/82 ـ. ولقد سجلنا أن ملفات المناقصة
المتعلقة بالأعمال الضخمة والزفت، والخشب، والحديد، والإنارة ـ والرصاص ـ والصباغة ـ والزجاج ـ أنها جاهزة ونشركه عل ذلك.
كما أخبرناكم شفاهيا بقدر ما أننا توصلنا بالموافقة دون تغيير فيما يرجع لبرنامج قنوات الماء الحار بقدر أن ما يتعلق بمجموع البناء أن
الملف قد وجه من مصالح الماء الحار بسلا إل ولاية الرباط بتاريخ 9/8/82 تحت عدد 9748 قصد الموافقة ليوجه فيما بعد إل وزارة
الداخلية ثم إل وزارة السن للموافقة النهائية لذلك نون ممنونين لم إذا ما حاولتم من جهتم العمل من أجل الإسراع بالمسطرة
الإدارية إلخ) وهذا يتبين بل وضوح أن هذا استنباط محض من طرف القرار للرسالة وخاصة للمة الشر ـ الواردة فيها. ذلك يجب
التنبيه أن العقد الذي هو شريعة الطرفين إذا كان قد اشترط وجوبا أن لا يشرع ف تحضير الأعمال إلا بعد الموافقة التابية هو أنه أراد

الابتعاد عن كل غموض. وأوقف صحة الشروع ف تحضير الأشغال عل الموافقة الصريحة المتوبة.
ون فر. سيما إذا لعمنا أن مثل هذه العبارات كثيرا ما تلذلك يتبين أن القرار قد أخطأ عندما استنبط نية الموافقة من كلمة الش 
المراسلات وه من قبيل المجاملة الاجتماعية المعتادة ليس إلا. إلا أن القرار لم يتف بهذا الاستنباط والاستنتاج الخاط بل إنه أخذ بهذه
الوثيقة الت اعتمد عليها أساسا ف هذه الحيثية مما أدى به إل هذا المنطوق، دون الأخذ بعين الاعتبار لجميع مضمون هذه الوثيقة
وخاصة ما ورد ف الفقرة ما قبل الأخيرة للرسالة المعتمد عليها أساسا ف هذه الحيثية وه (ف المناقصة المذكورة أعلاه). فيتبين بل
وضوح أن محمة الاستئناف فصلت من مضمون الرسالة 31/8/82 كلمة واحدة جاءت فيها لمرة واحدة كلمة ـ نشركم ـ فصلتها
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باق للرسالة وإلا كان فاسدا خاصة إذا كان ف لواستنبطت ما استنبطته علما أن الاستنباط يجب أن ينسجم مع المضمون ال
مضمون الرسالة ما هو صريح ويغن عن أي استنباط. وأن القرار يون قد خرق مشمون الرسالة من جهة لاستنباطه استنباطا خاطئا
للمة يتيمة جاءت ف الرسالة، ومن جهة أخرى لعدم الأخذ بمضمونها كاملا. وخاصة ما يخالف أو يضاد. وأن هذا يشل تفسيرا خاطئا
لمضمون وثيقة اعتمد القرار عليها أساسا، وبالتال فإن كل ما أسس عليه فهو خاط أيضا ». وأن القرار المطعون فيه أثر مسؤولية
الطاعنة ف الفسخ لعدة علل كلها خاطئة ـ 1 ـ لعلة (أن الخبير المعين خالد التان ـ أكد ف تقريره ـ أنه بعد الاطلاع عل الملف لدى
المصالح المختصة تبين له أن التقرير الذي وضعه متب الدراسات بنجلون ـ لم تشر إليه مصالح بلدية سلا أبدا بأنه غير مطابق
للحقيقة). وأن التقرير الذي وضعه متب الدراسات بنجلون ـ ليس هو موضوع النزاع القائم بين الطرفين بل النزاع يدور حول ما أعده
المطلوب ف النقض ومعرفة ما إذا كان يحتوي عل أخطاء أم لا، بالإضافة إل أن الطاعنة لم تؤاخذ المطلوب ف النقض عما قام به
متب الدراسات بنجلون ـ وأن الارتاز عل هذه العلة لاستنباط منها أن ما أعده المطلوب صحيحا ولا يحتوي عل خطأ وبالتال تحميل
الطاعنة مسؤولية الفسخ هو ف الواقع خاط. وكل نتيجة وصل إليها القرار بناء عل هذا التعليل تعد نتيجة خاطئة. بل العس هو

الصحيح.
ذلك أن الطاعنة ادعت كما أقره القرار المطعون فيه ص 7 أن ما أعده المطلوب يحتوي عل خطأ بناء عل تقرير متب الدراسات
بنجلون. فيبق أحد الأمرين ـ أي أحد التصميمين غير مطابق للحقيقة. فيون التصميم الذي أعده المطلوب أو الذي أنجزه متب
الدراسات بنجلون ـ وأن هذا التعليل فيه تناقض عندما يقر من جهة أن تقرير متب لنجلون مطابق للحقيقة، ويستنتج من ذلك أن تصميم

المطلوب ليس به خطأ البناء بسبب خطأ راجع إل تصاميم المهندس المدع. وأدلت بتقرير متب الدراسات بنجلون.
 ـ 2 ـ ورد ف الحيثية الأول ـ ص 8 ـ من القرار ـ وذلك والت اعتمدها الطاعنة.

وجاء ف الحيثية (يتبين بل وضوح مدى تناقض الرسالة فيما تضمنته ومما يؤكد هذا التناقض هو أنها اشارت إل أن الإجراءات
بالملف المذكور توقفت بسبب إلغاء شركة ياقوت العقدة … ثم تعود الرسالة ف الأخير للقول أن ملف البناء المتعلق بالسيد البوري لم
زا علمرت هذا الحين. والحال أن الأمر لم يبق له أي موضوع بعد تعاقد المالك مع مهندس آخر) وهو تعليل خاط يصادق عليه إل
تفسير خاط ء الذي أدى إلالش الرسالة دون الباق زا أيضا عن الأخذ ببعض ما جاء فقراءة سريعة لمضمون الرسالة ومرت
لمضمونها. ذلك أن الرسالة لم تقل بعبارة صريحة كما جاء ف القرارـ أن الملف توقف بسبب إلغاء شركة ياقوت للعقد ـ وأنه بالرجوع
إل الوثيقة سيتأكد أنها تسرد جملة من الوقائع حصلت بالملف من بينها بالفعل رسالة الطاعنة الت تخبر عن الفسخ، لن توجد وقائع
أخرى تسردها الرسالة ولم تتطرق لها الحيثية وخاصة ما تنعيه المصالح المختصة عل المشروع الت تقدم فيها المطلوب ف النقض.
والواقع لتفسير مضمون هذه الوثيقة يجب الأخذ بجميع ما تحتوي عليه وبالترتيب الزمن المشار إليه فيها. فالرسالة سردت وقائع
حصلت ورتبتها ترتيبا زمنيا وه: أن المطلوب أودع المشروع ـ بعد الإيداع وعرض المشروع عل المصالح المختصة لم توافق عليه هذه
الأخيرة بل أبدت ملاحظاتها عليه ومن جملتها وأهمها عدم تقديم الملف التقن الامل المتعلق بالمجموعة السنية. فضلا عن الأخطاء
الأخرى ـ ضيق عرض المدخل ـ… ثم بعد ذلك رسالة الطاعنة الت تخبر بالفسخ، وف الأخير جاء بالحرف ف الرسالة: هذا ونظرا لل ما
سبق ذكره إن التصميم المنجز من طرف المطلوب ف النقض لم يصادق عليه إل هذا الحين. فلا يمن أن يستفاد من هذه الرسالة
ملاحظات ومتوقف عل ل ما سبق ذكره من الأسباب بما فيها من كون المشروع يحتوي علوخلاصتها، إلا أن الرخصة لم تمنح ل
إرفاقه بالملف التقن وليس فقط عل إخبار المصالح المختصة بالفسخ. ثم يستفاد من هذه الرسالة أيضا أن الرخصة لم تمنح منذ أن
أبدت المصالح المختصة ملاحظتها عن الأخطاء وعن عدم إعداد الملف التقن إل أن حررت الرسالة، ولم تقل كما ورد ف القرار بعد
تعاقد الطاعنة مع المهندس الآخر. وبالتال فلا يوجد أي تناقض ف مضمون الرسالة بل إن ما يمن تسجيله عل هذه الحيثية هو أنها

كما وقع ف الحيثية الأخرى عند تفسيرها للوثيقة أخذت فقط جزءا منها دون الآخر.
وبالطبع إن هذه اليفية تؤدي لا محالة إل تفسير خاط ـ 3 ـ إن القرار عند بحثه عن المسؤول عن الفسخ وهل التصميم الذي أعده
ثم النهائية معتمدا ف النقض منح الموافقة الأول أخطاء أم لا أقر أن التصميم الذي أعده المطلوب ف النقض يحتوي عل المطلوب ف
ذلك حسب القرار عل ما جاء ف خبرة السيد التان. إذ جاء ف مستهل حيثيته الأول ف السطر 24 الصفحة 7 ـ (كما أن هناك موافقة
أولية من مصالح بلدية سلا عل تصميم السيد مصطف بوري وموافقة نهائية لرخصة البناء فيما يخص التجزئة، كما أن هذه المصلحة
لم تشر إل رفض منح الرخصة عل تصميم السيد بوري ـ) وأنه بالرجوع إل خبرة السيد التان المعتمد عليها من طرف القرار
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المطعون فيه يتبين جليا أنه لم ينفذ المهمة ـ المنوطة به كما أمر بذلك القرار التمهيدي الذي ألح عل الخبير بدراسة الملف لدى الجهات
المختصة الت تمنح الرخصة للبناء ، إلا أن السيد التان أغفل عن ذلك بل لم يقم به إلا بما ورد ف الصفحة الثانية من تقريره ـ س 7 ـ
أي أنه لم يطلع إلا عل الوثائق الت ع ف حوزة الطرفين إذ جاء فيه بالحرف ـ وقد اطلعنا عل جميع الوثائق الموجودة ف الملف
وبحوزة الطرفين ولاحظنا… ـ وبالفعل أن التقرير يقول ف ص 3 س 24 ـ وهناك الموافقة النهائية. ـ لن عبارة هناك واردة تبق مبهمة
ولا ندري عل أي مان تعود سيما وأن الخبير لم يقل بعبارة صحيحة أنه توجه إل مقر المصالح المختصة أو أنه اطلع عل الملف
الموجود لدى المصالح المختصة أو شء من هذا القبيل، بل العس أنه لم يطلع حسب قوله إلا عل الوثائق الت ه ف حوزة الطرفين.
وبهذا لم ين قد أنجز مهمته طبقا للقرار الصادر بتاريخ 25/11/88 وأن القرار المطعون فيه لم يراقبه ف ذلك الشء الذي يعرض القرار
للنقض. يضاف إل ذلك أن السيد التان أوقع القرار ف خطأ كبير ذلك الخطأ الذي وقع فيه هو الآخر. ذلك أنه يخلط بين الرخصة
النهائية للبناء ورخصة البناء للتجزئة. والواقع أن النزاع لم يحدث بين الرخصة المتعلقة بالتجزئة لون الطاعنة حصلت عليها فيما قبل.
وأن النزاع يدور حول رخصة البناء الذي أعد لها المطلوب تصميما فتح له ملف لدى المصالح المختصة عدد 280/82 ولم تمنح له
الرخصة قط إل حين 17/1/90 أي إل حسن شهادة السيد رئيس المجلس البلدي بسلا. مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لن حيث إن المحمة المطعون ف قرارها ارتزت فيما قضت به عل عدة قرائن ومن ضمنها ـ الرسائل المتبادلة بين الطرفين
المتنازعين ـ وكذا الخبرات المنجزة ف موضوع النزاع. وماتبة المطلوب ف النقض الجهات المختصة لاستفسارها عن مآل ملفه
التقن المودع لديها وسبب تأخيرها ف منحه الرخصة لإقامة المشروع ـ وليس فقط عل الرسالة المؤرخة فبتاريخ 31/8/82 أو خبرة ـ
خالد التان ـ واستخلصت من كل هذه القرائن وعن صواب ـ قيام المطلوب ف النقض ـ بوري مصطف ـ بتنفيذ التزامه بمقتض العقد
الرابط بن الطرفين، غير أن الطاعنة بادرت إل إشعار المطلوب ف النقض بفسخ العقد لونه عجز عن الحصول عل رخصة البناء من
الجهات المسؤولة عن ذلك بناء عل أخطاء تضمنتها التصاميم الهندسية المعدة من قبله. علما أن المحمة المطعون ف قرارها لم يثبت
وجود أي خطأ يعزى إل الملف التقن لديها من خلال دراستها لوثائق الملف المستدل بها من دلن الطرفين ومن الخبرات المنجزة عل
المطلوب أو تقصير ف جانبه من شأنه أن يفض إل الإخلال بالتزامه المترتب عن العقد، يستوجب مساءلته عنه. والذي تنحصر مهمته
أساسا حسب العقد ف إعداد الدراسات اللازمة وتهيء التصاميم الهندسية للمشروع وفقا للمعايير التقنية المتعارف عليها ف مجال
تعليلها )أن ما تدعيه المستأنف عليها من رفض الجهات المختصة منح رخصة البناء ناتج عن وجود أخطاء ف الهندسة. مبرزة ف
تصاميم السيد ـ بوري مصطف ـ يبق مجرد زعم لا أساس له من الصحة وليس بالملف ما يثبته. ويذبه تقرير السيد رجب عمر والسيد
لحريش عبد العل وهبرة السيد التان المأمور بها، كما أ، رسالة المجلس البلدي المعتمدة من طرف شركة ياقوت ه الأخرى لم تقل
برفض السلطة المختصة لرخصة البناء بسبب خطأ ف تصاميم السيد بوري مصطف وإنما تضمنت بعض الملاحظات عل هذه
التصاميم كان بإمان هذه الجهة إشعار المهندس المعماري بها لتفاديها وتوضيح ما هو غير واضح بها. وف جميع الأحوال فإن شركة
ياقوت نفسها عندما بعثت برسالة الفسخ للسيد بوري مصطف لم تبرر ما أقدمت عليه من فسخ للعقد الرابط بين الطرفين عل أساس
وجود خطأ ف التصاميم، وإنما عل أساس أن السيد بوري مصطف لم يقم بالتدخل لدى الوزارات المعنية بالأمر للإسراع بالحصول
عل الرخصة. مما يؤكد أن الشركة لم تن لديها أية ملاحظات أو اعتراضات عل أغال السيد بوري مصطف، كما هو واضح من
ن نتيجة خطأ من طرف السيد بوري مصطف9/2/88 لم ي هذا الشأن. مما يؤكد بصفة قطعية أن فسخ العقد المؤرخ ف مراسلاتها له ف
وإنما بمبادرة فردية من طرف شركة ياقوت، ولم ين السيد بوري مصطف مسؤولا عنها, وأن فسخ العقد وإن كان لا يخول أي تعويض
لفائدة السيد بوري مصطف، إلا أن هذا الأخير يبق مستحقا لأتعابه عن الأشغال الت أنجزها طبقا للعقد المبرم بينهما، وف هذا الإطار
وضع الخبير السيد رجب عمر تقريره ف الملف بناء عل القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/11/86 والذي أكد فيه أن قيمة أتعاب السيد
مصطف بوري ه 1.528.843.60 د تبعا للعقد المبرم بين الطرفين خاصة الفصلين 2 و 7 من. وأن الثابت من تقرير خبرة كل من
السيد لحريش عبد العل وخبرة السيد التان خالد وخبرة السيد رجب عمر أن السيد بوري مصطف قام بأشغال كل من المرحلة
الأول والثانية والثالثة المحددة ف العقد بعدما كان يراسل المدع عليها شركة ياقوت ف جميع مراحل هذه الأشغال والت توافق عليها
هذه الأخيرة كما هو واضح من عبارات الشر والتنويه الت تضمنتها رسائلها. وأن ما ذهبت إليه الشركة المدع عليها من أن السيد
بوري مصطف لم يحصل عل موافقتها التابية عند قيامه بأعمال المرحلة الثانية والثالثة، يذبه رسائلها ف هذا الخصوص وخاصة
رسالتها الأخيرة المؤرخة ف 31/8/82 والت تضمنت شرها عل ما أنجزه السيد بوري مصطف منها الملفات المتعلقة بطلبات
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العروض لإنجاز أشغال البناء الأساسية من جهة وباق الأشغال التميلية من خشب وكهرباء وحديد وزليج وصباغة وغيرها من جهة
أخرى.

 وتتضمن هذه الرسالة أيضا الإفادة بأن الملف المتعلق بالمشروع أحيل من لدن مصلحة الطرق ببلدية سلا بتاريخ 9/8/82 عل عمالة
الرباط قصد الموافقة النهائية من طرف وزارة السن والتعمير. وأن ما تضمنته هذه الرسالة لا يمن بحال من الأحوال أن يؤكد سوى
موافقة الشركة عل ما عرض عليها من طرف السيد بوري مصطف وليس العس، وخاصة أنه كان بإمانها أن تخبره بعد الموافقة بدل
إبداء الشر والامتنان، وبذلك فإن الثابت أن السيد بوري مصطف أنجز لفائدة المستأنف عليها الأشغال المتفق عليها والمتعلق بالمراحل
الأول والثانية والثالثة يولم يتم ذلك إلا بموافقة هذه الأخيرة وتبعا لرغبتها. وأن ما اقدمت عليه الشركة من فسخ العقد بإرادتها المنفردة لا
يعفيها من الوفاء للسيد بوري مصطف بمقابل أتعابه ولو أن رخصة البناء النهائية كانت لم تصدر بعد لعدم التنصيص عل ذلك ف العقد
المبرم بينهما.) مما لم يرد معه أي خرق للقانون أو تفسير خاط للعقد. ويعتبر القرار المطعون فيه معللا بما فيه الفاية وتبق الوسائل

الثلاثة مجتمعة بدون أساس.
لهذه الأساس

قض المجلس الأعل بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد القرارين التمهيديين ورفض الطلب بالنسبة للقرار القطع وتحميل الطالبة
بالصائر.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ: السيدة الباتول الناصري رئيسا، ورئيس الغرفة المدن ـ القسم الثان ـ: السيد
نور الدين لبريس والمستشارين السادة: عبد الصمد بن عجيبة مقررا، محمد الخيام، الصافية المزوري ، عبد السلام بوزيدي، عبد
أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتح عبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباح ،لانتاللطيف مشبال، زبيدة الت

.وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريس الادريس
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